ملخص: " Abstract" :

تتناول هذه الرسالة التحليل النظري لعمل الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية، وتركز بالأساس على فحص القدرة التحليلية لنظرية التبعية حول عمل هذه الشركات في الدول النامية، وتستند الرسالة على فرضية أساسية مفادها أن الشركات المتعددة الجنسيات هي عائق للتنمية المستقلة في دول المحيط، فكيف يمكن تجاوز هذا العائق وتحقيق فك الارتباط مع هذه الشركات؟.
وتختزل فرضية الرسالة محور اهتمام البحث، حيث تركز على شقين أولهما طريقة تأثير الشركات المتعددة الجنسيات التي تستثمر في الدول النامية على اقتصاد تلك الدول، وثانيهما كيف يمكن للدول النامية أن تتخلص من التبعية الناجمة عن استثمار الشركات المتعددة الجنسيات فيها، ومعالجة هذين الشقين في الرسالة قائمة على استخدام نظرية التبعية وأدواتها المنهجية، وفحص قدرتها التحليلية في ضوء الرؤيا والحلول التي يطرحها منظرو التبعية حول عمل الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية.

وفي سياق تفحص نظرية التبعية كأداة معرفية، تم البدء من النقد الخارجي الموجه لنظرية التبعية وتحديداً انتقادات هاريسون نظراً لشموليتها، وكذلك تم تناول النقد الداخلي الموجه لهذه النظرية وخاصة من قبل كاردوزو، ومن ثم تمت معالجة موضوع البحث حسب نظرية التبعية، والهدف من عملية البدء من الانتقادات لنظرية التبعية ثم تناول السياق النظري هو تفحص القدرة التحليلية لهذه النظرية ضمن عملية تسلسل منطقي تبدا من النقد ليساعد على تفحص أدوات التحليل والأدوات المعرفية الخاصة بنظرية التبعية والتي تم انتقادها. 

 ولأن التركيز في الرسالة منصب على الجانب النظري وخاصةً الطريقة الأنسب لتحقيق فك الارتباط بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول النامية، تم التعرض لتجارب عملية حول فك الارتباط تمت في الدول النامية، تتعلق بموقفين مختلفين داخل نظرية التبعية حول موضوع فك الارتباط، وتم تناول هاتين التجربتين بشكل يشمل التفاصيل الرئيسية دون التعمق في تفاصيل هذه التجارب بسبب عدم الرغبة في الخروج عن السياق النظري للبحث، ولتسهيل عملية المقارنة النظرية بهذا الخصوص.

وتشكل تجربة الهند في صناعة الكمبيوتر الدولية التي تم تناولها في هذه الرسالة، نهجاً يدعم الموقف المعتدل داخل نظرية التبعية، والذي يدعو إلى الاستفادة من عناصر القوة الاقتصادية التي توفرها الشركات المتعددة الجنسيات وخاصةً رأس المال الضخم والإمكانيات التكنولوجية المتطورة عن طريق عمل عقود مع هذه الشركات تضمن تحقيق النمو الاقتصادي والاستقلال الاقتصادي النسبي وتدفع باتجاه فك الارتباط مع هذه الشركات، ويرى أصحاب هذا الموقف أن التعاقد مع هذه الشركات، بطريقة تؤدي إلى تحقيق فك الارتباط، لا يتأتى إلا من خلال التفاوض الجيد، واستغلال التنافس بين هذه الشركات والإدارة الجيدة لعملية التعاقد معها.

أما تجربة المكسيك في صناعة الباربسكو والتي أدرجت في الرسالة بهدف المقارنة، فتدعم الموقف الراديكالي الذي يفيد بأن الاستثمار الرأسمالي في دول المحيط وتوطين التكنولوجيا فيها يعززان التبعية فيها بدلاً من أن يفتحا الآفاق للتخلص منها، لأن البناءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذه الدول توجه من قبل دول المركز لتعزيز التبعية، وكذلك لعدم وجود مقومات سياسية واقتصادية لدى دول المحيط تمكنها من تجيير الاستثمار الرأسمالي لصالحها، وعليه فلا مجال لتحقيق التنمية والتطور لدى الأطراف إلا من خلال التنمية المستقلة المنفصلة كلياً عن دول المركز، خاصةً وأن تاريخ المجتمعات المتخلفة لم يكن ولن يكون بأي حال من الأحوال صورة طبق الأصل عن تاريخ الغرب الرأسمالي بسبب تأثير القوى الصناعية الغربية وخاصةً في عهد الاستعمار حيث سخرت دول المركز مقومات ومقدرات دول المحيط لخدمة دول المركز، ونتيجةً لذلك أصبحت متخلفة.
وقد تم التوصل في هذه الرسالة إلى أن نظرية التبعية تمتاز بامتلاكها لمنهجية متكاملة وأدوات معرفة تشكل نواة صلبة في تحليل النظام الاقتصادي الدولي، وبعد إجراء عملية المقارنة بين الموقف الراديكالي والموقف المعتدل تبين أن الموقف المعتدل أكثر ملائمةً في اقتراحاته حول فك ارتباط المحيط مع دول المركز والشركات المتعددة الجنسيات، بسبب دعوته إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي ورأس المال الضخم الذي يقدمه المركز في تحقيق فك الارتباط من خلال التفاوض الجيد واستغلال التنافس بين الشركات المتعددة الجنسيات للحصول على شروط تفاوضية جيدة لتحقيق فك الارتباط المنشود. 

